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   الجزء الأول   
   وضع الهيكل والأهداف الرئيسية لنظام فعّال وكفؤ بشأن الاعسار      

  مقدمة لاجراءات الاعسار  -أولا  
توفــر معظــم الــنظم القانونـــية آلــية قانونــية لمعالجـــة مســألة الوفــاء الجمـــاعي         ]٢٣ [-١

ــة المس ــ  ــبات المعلق ــن    بالمطال ــن جمــيع موجــودات المدي ــير    (تحقة م ــة أو غ ــت ملموس ــواء كان س
ولا بد لهذه الآلية القانونية     . عـندما يعجز المدين عن سداد ديونه والتزاماته المستحقة        ) ملموسـة 

ــراعي مجموعــة مــن المصــالح    ــنة    –مــن أن ت  أولا مصــالح الأطــراف، الــتي تشــمل المؤسســة المدي
بما في ذلك   (يمكن أن يكونوا مضمونين بدرجات متفاوتة       ومالكـيها وادارتهـا، والدائـنين الذين        

ــية    ــنة الحكوم ــورّدي   )الوكــالات الضــريبية والمؤسســات المدي ــن وم ــين، وضــامني الدي ، والموظف
البضـائع وموفّري الخدمات، وكذلك المؤسسات والممارسات القانونية والتجارية والاجتماعية          

ــك وضــع      ــا في ذل ــانون الاعســار، بم ــيقه  ذات الصــلة بوضــع ق ــلازم لتطب ــار المؤسســي ال .  الاط
وعمومـا، يجـب أن تكفـل الآلـية الموازنـة بين المصالح المختلفة لأصحاب الشأن المذكورين آنفا                  
وكذلـك بـين هـذه المصـالح والاعتـبارات الاجتماعية والسياسية وغيرها من الاعتبارات المتعلقة                

 .قتصادية والقانونيةبالسياسات، التي تمارس تأثيرا على أهداف نظام الاعسار الا

وتحــتوي معظــم الــنظم القانونــية عــلى قواعــد بشــأن شــتى أنــواع الاجــراءات     ]٢٣ [-٢
، الـتي يمكـن استهلالها لحل   ")اجـراءات الاعسـار  "يشـار الـيها في هـذا الدلـيل بالمصـطلح العـام            (

دفا وعـلى الـرغم مـن أن هذه الاجراءات تعامل ذلك الحل باعتباره ه             . صـعوبات المديـن المالـية     
مشـتركا، فانهــا تــتخذ عــدة أشـكال مخــتلفة لا يســتخدم لهــا دائمـا مصــطلح موحّــد، ويمكــن أن    

وتبدأ اجراءات الاعسار الرسمية بموجب     . عـلى السواء  " غـير رسمـية   "و  " رسمـية "تشـمل عناصـر     
وهي تشمل، بوجه عام، عملية تصفية وعملية اعادة        . قـانون الاعسـار ويحكمهـا ذلـك القانون        

راءات الاعسـار غـير الرسمـية، فـلا يـنظمها قـانون الاعسـار، وهي تنطوي عادة                  أمـا اج ـ  . تنظـيم 
وكثيرا ما تكون هذه الاجراءات قد      . عـلى الـتفاوض بـين المديـن وبعـض دائنـيه أو جمـيع دائنيه               

وُضـعت عـن طـريق القطاع المصرفي والقطاع التجاري، وتنطوي عادة على شكل من أشكال                
وفي حـين أن هـذه العملـيات غـير الرسمـية لاعادة تنظيم             . عسـرة اعـادة تنظـيم الشـركة المديـنة الم        

الشـركة المعسرة لا ينظمها قانون الاعسار، فان فعاليتها تعتمد على وجود قانون اعسار يمكن               
ترد أدناه مواصلة   (أن يوفـر، إلى حـد ما، حافزا غير مباشر أو قوة مقنعة لتحقيق اعادة التنظيم                 

 ).لمناقشة هذا الموضوع
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  الأهداف الرئيسية لنظام فعّال وكفؤ بشأن الاعسار                         -ألف  
عـلى الـرغم مـن تفـاوت نُهـج الـبلدان، فـان هناك اتفاقا عريضا على أن نظم الاعسار                      -٣

وأيا كان . المتمـيزة بالفعالـية والكفاءة ينبغي أن ترمي إلى تحقيق الأهداف الرئيسية المحددة أدناه       
ر مـن شـأنه أن يحقـق هـذه الأهـداف الرئيسـية، فان         التصـميم الـذي يـتم اختـياره لقـانون اعسـا           

قـانون الاعسـار يجـب أن يسـتكمل الـنظم القانونـية والقيمـية للمجتمع الذي يوجد فيه والذي                    
. يجــب أن يديمــه في نهايــة الأمــر، فضــلا عــن أن هــذا القــانون يجــب أن ينســجم مــع هــذه الــنظم

نفصلا مميزا، فانه يجب ألا يسفر      وعـلى الـرغم من أن قانون الاعسار يشكل بوجه عام نظاما م            
وفي الحالات التي  . عـن نـتائج متعارضـة في الأسـاس مـع المـنطلق الـذي يستند إليه القانون العام                  

يسـعى فـيها قـانون الاعسـار فعلا إلى تحقيق نتيجة تختلف أو تحيد في الأساس عن القانون العام              
ــا    ( ــة العقــود أو ابطــال اجــراءات ومع ــتعلق بمعامل ــيما ي ــة حقــوق  مــثلا ف ملات ســابقة أو معامل

، يكـون مـن المستصـوب جدا أن تكون تلك النتيجة حصيلة دراسة دقيقة               )الدائـنين المضـمونين   
 .وسياسة واعية في ذلك الاتجاه

  
  الحصول على أكبر قيمة للموجودات -١ 

ينـبغي أن تكـون للمشـاركين في عملية الاعسار حوافز قوية للحصول على أكبر قيمة                 -٤
ات لأن هذا من شأنه أن ييسر توزيع حصص أكبر للدائنين ككل وأن يخفض عبء                لـلموجود 
وكـثيرا مـا تسـاعد عـلى تحقـيق هـذا الهـدف الموازنـة بـين المخاطـر الموزعـة فـيما بين                         . الاعسـار 

ــا      . الأطــراف المشــاركة في اجــراء الاعســار   ــامل به ــتي تع ــان الطــريقة ال ــثال، ف وعــلى ســبيل الم
ة يمكن أن تضمن معاملة الدائنين المنصفة وأن تعزز قيمة موجودات           المعـاملات الـتجارية السابق    

وفي الوقــت نفســه، فــان طــريقة معاملــة تلــك   . المديــن بالقــيمة المســتردة لصــالح جمــيع الدائــنين  
المعـاملات الـتجارية يمكـن أن تضـعف امكانية التنبؤ بالعلاقات التعاقدية التي تنطوي على أهمية       

ــرارات الخ   ــنظام      حاسمــة بالنســبة للق ــين الأهــداف المخــتلفة ل ــرا ب ــق توت اصــة بالاســتثمار، وتخل
وبالمــثل، لا بــد مــن الموازنــة بــين التصــفية الســريعة للأعمــال والجهــود الأطــول أجــلا . الاعســار

لاعـادة تنظيم الأعمال، التي يمكن أن تحقق قيمة أكبر للدائنين، من جهة، والحاجة إلى استثمار                
ودات أو تحسـينها، وآثـار ذلـك الاستثمار الجديد وتكاليفه           جديـد لـلمحافظة عـلى قـيمة الموج ـ        

بالنسـبة لمخـتلف أصـحاب المصـلحة الحالـيين، مـن جهـة أخـرى، ومختلف الأدوار الموزعة على                    
مخــتلف أصــحاب المصــلحة، لا ســيما حــرية التصــرف الــتي يمكــن أن يمارســها ممــثل الاعســار،     

 .ك لضمان العملية، من جهة ثالثةومدى تمكّن الدائنين من رصد ممارسة حرية التصرف تل
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  الموازنة بين التصفية واعادة التنظيم -٢ 
ان الهـدف الأول للحصـول عـلى أكـبر قـيمة يرتـبط ارتـباطا وثـيقا بالموازنة الواجبة في                      -٥

فـيلزم أن يـوازن نظـام الاعسـار بين          ] ١٦. [اطـار نظـام الاعسـار بـين التصـفية واعـادة التنظـيم             
كــثيرا مــا يكــون هــذا تفضــيل  (في الأجــل القريــب مــن خــلال التصــفية  مــزايا تحصــيل الديــون 

، ومـزايا الحفـاظ على الشركة المدينة باعتبارها شركة قابلة للاستمرار من         )الدائـنين المضـمونين   
وقد تتضمن هذه ). كـثيرا مـا يكون هذا تفضيل الدائنين غير المضمونين  (خـلال اعـادة التنظـيم       

ة بالسياسـات الاجتماعـية، مـثل التشـجيع على تكوين فئة من             الموازنـة اعتـبارات أخـرى مـتعلق       
وينـبغي أن يتـيح قـانون الاعسار امكانية اعادة          ] ١٥. [مـنظمي المشـاريع وحمايـة فـرص العمـل         

تنظـيم الشـركة المديـنة بـدلا من تصفيتها، بحيث لا يضطر الدائنون إلى الحصول، ضد ارادتهم،                  
ــة التصــفي    ــيه في حال ة، في حــين أن مــن الممكــن أن يــؤدي الســماح   عــلى أقــل ممــا يحصــلون عل

ويستند هذا  . للشـركة المدينة بالاستمرار إلى زيادة قيمتها للمجتمع وللدائنين إلى الحد الأقصى           
الاعـتقاد إلى الـنظرية الاقتصـادية الأساسـية القائلـة بأنـه مـن الممكن تحقيق قيمة أكبر من خلال                

سـة الأعمال بدلا من تفكيكها والتخلص منها        المحافظـة عـلى تماسـك المكونـات الأساسـية لمؤس          
ولضمان عدم اساءة استعمال عملية الاعسار من جانب الدائنين أو الشركة           . كأجـزاء مفككة  

المديـنة، وكذلـك لضـمان اتاحـة أنسـب اجراء لحل الصعوبات المالية للشركة المدينة، ينبغي أن                  
ف المناسبة، من اجراء إلى اجراء     يـنص قـانون الاعسـار أيضـا عـلى امكانـية الـتحوّل، في الظـرو                

 .آخر من أنواع الاجراءات المختلفة
  

  ضمان المعاملة المنصفة للدائنين ذوي الأوضاع المتماثلة -٣ 
ــن        -٦ ــنين الذي ــة الدائ ــائل بضــرورة معامل ــة المنصــفة عــلى المفهــوم الق يقــوم هــدف المعامل

 عـلى توزيـع مطالـباتهم وفقا        يتمـتعون بحقـوق قانونـية مـتماثلة معاملـة منصـفة، بحيـث يحصـلون               
وفي المعاملـة المنصـفة، يُسـلّم بأنـه لا يلـزم معاملـة جمـيع الدائنين               ] ١٧. [لأولويـتهم ومصـالحهم   

معاملــة متســاوية، ولكــن يلــزم معاملــتهم بحيــث تُــراعى الصــفقات المخــتلفة الــتي عقدوهــا مــع    
 عدم وجود عقد دين     المديـن، على الرغم من أن هذا يصبح أقل أهمية كعامل تحديدي في حالة             

مــثلا الأضــرار (محــدد مــع المديــن، كمــا هــي الحــال بالنســبة للمطالــبين بــتعويض عــن الأضــرار   
وبقـدر مـا يجـري تعديـل المعاملـة المنصـفة بواسطة السياسة الاجتماعية بشأن أولويات                ). البيئـية 

 المطالبات المطالـبات، وبقـدر مـا ينـبغي لهـا أن توافـق عـلى المطالب الخاصة بامتيازات أصحاب              
أو المصـالح الناشـئة، مـثلا بإعمـال القـانون، فـان مبدأ المعاملة المنصفة يحتفظ بأهميته بضمان أن                     

. الأولويـة الممـنوحة للمطالـبات مـن الفـئة ذاتها تمارس التأثير نفسه على جميع أعضاء تلك الفئة                  
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 ذلك تطبيق الوقف وتـتخلل سياسـة المعاملـة المنصـفة العديد من جوانب قانون الاعسار، بما في              
ــترداد القـــيمة لأمـــوال     ــتعلقة بالغـــاء الاجـــراءات والمعـــاملات، واسـ أو التعلـــيق، والأحكـــام المـ

] ١٧. [الاعسـار، وتصنيف المطالبات، واجراءات التصويت في اعادة التنظيم، وآليات التوزيع          
 حالات العسر   وينـبغي أن يعـالج نظام الاعسار مشاكل الاحتيال والمحاباة التي يمكن أن تنشأ في              

المـالي، وذلـك بالـنص مـثلا عـلى امكانـية ابطـال الاجـراءات والمعاملات المخلة بمعاملة الدائنين                     
 .المنصفة

  
  النص على حل مشكلة الاعسار في الوقت المناسب وبكفاءة ونزاهة -٤ 

ينـبغي معالجـة مشـكلة الاعسـار وحـلها بطـريقة مـنظمة وسـريعة وكفـؤة بغية             ]١٨ [-٧
. طـيل غير اللازم لأعمال المدين وأنشطته وتخفيض تكلفة الاجراءات بقدر الامكان        تفـادي التع  

فتحقـيق هـدف التوقيـت المناسـب والكفـاءة في ادارة الاعسـار أمـر مـن شـأنه أن يدعـم هدف                        
. الحصــول عــلى أكــبر قــيمة لــلموجودات، في حــين أن الــنـزاهة تدعــم هــدف المعاملــة المنصــفة   

. ناية لضـمان أقصـى درجـة مـن الكفـاءة دون التضحية بالمرونة             ويلـزم دراسـة العملـية كـلها بع ـ        
وفي الوقــت نفســه، ينــبغي أن ينصــب التركــيز عــلى هــدف تصــفية الأعمــال غــير الفعالــة وغــير 

 .القابلة للاستمرار، مع ابقاء الأعمال الفعالة القابلة للاستمرار

ن بواسطة قانون   ويمكـن تيسـير الحـل السـريع والمـنظم للصـعوبات المالية للمدي              ]١٨ [-٨
للاعســار يكفــل تيســير الوصــول إلى اجــراءات عملــية الاعســار بالاشــارة إلى معــايير واضــحة    
وموضــوعية، ويوفــر وســائل مــريحة لــتحديد الموجــودات وجمعهــا وصــونها واســتردادها، ويحــدد 
الحقـوق الـتي ينـبغي تطبـيقها مـن أجـل سـداد ديـون المديـن والـتزاماته، وييسـر مشـاركة المدين                         

نــيه بــأقل تــأخير ممكــن وبــأقل نفقــة ممكــنة، ويوفــر هــيكلا مناســبا للاشــراف عــلى العملــية   ودائ
، ويوفر، كنتيجة نهائية، )بمـا في ذلـك الاشـراف عـلى المعنيين من الفنيين والمؤسسات        (وادارتهـا   

 .تخفيفا فعالا لالتزامات المدين ومسؤولياته المالية
  

  منع تجزئة موجودات المدين قبل الأوان -٥ 
ينـبغي أن يحـول نظام الاعسار دون تجزئة موجودات المدين قبل الأوان نتيجة               ]١٩ [-٩

فكــثيرا مــا تــؤدي هــذه الاجــراءات إلى . لاجــراءات الدائــنين الفــردية لتحصــيل الديــون الفــردية
تخفـيض القـيمة الاجمالـية لمجمـوع الموجـودات المـتاحة لتسـوية جمـيع المطالبات ضد المدين، وقد                   

ويوفــر وقــف اجــراء الدائــن . ادة تنظــيم المنشــأة أو بــيعها بوصــفها منشــأة عاملــةتحــول دون اعــ
متنفسـا للمديـنين يمكّنهم من اجراء دراسة مناسبة لحالتهم المالية وييسر لهم الحصول على أكبر                
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وقد تلزم آليات معينة لضمان عدم هضم حقوق  . قـيمة لـلموجودات والمعاملة المنصفة للدائنين      
 .نين نتيجة لاجراء الوقفالدائنين المضمو

  
  النص على اجراء شفاف يمكن التنبؤ به وينطوي على حوافز لجمع المعلومات وتوفيرها -٦ 

فهـذا مـن شأنه أن      . ينـبغي أن يكـون قـانون الاعسـار شـفافا وقـابلا للتنـبؤ بـه                 ]٢٠ [-١٠
وأن يقــدروا يمكّــن المقرضــين والدائــنين المحــتملين مــن أن يفهمــوا طــريقة ســير عملــية الاعســار   

وسيعزز هذا استقرار العلاقات    . المخاطـر المرتـبطة بوضـعهم كدائـنين في حالـة حصـول اعسـار              
وســتمكّن شــفافية قــانون الاعســار،    . الــتجارية والإقــراض والاســتثمار بكلفــة ومخاطــر أقــل     

وامكانـية التنـبؤ بـه أيضـا، الدائـنين مـن توضيح الأولويات ومنع النـزاعات بتوفير أساس لتقدير               
ومن الممكن أن . لحقـوق والمخاطـر النسـبية والمساعدة على تعريف الحدود لأي حرية تصرف          ا

يـؤدي عـدم امكـان التنبؤ بتطبيق قانون الاعسار إلى إضعاف ثقة جميع المشاركين في اجراءات                 
الاعســار وإضــعاف اســتعدادهم لــتقديم قــروض ائتمانــية وإضــعاف اســتعدادهم لاتخــاذ قــرارات 

وبقـدر الامكـان، ينـبغي أن يشـير قانون الاعسار بوضوح إلى             ] ٢٠. [ضـا اسـتثمارية أخـرى أي    
مثلا قانون  (جمـيع أحكـام القوانـين الأخـرى الـتي يمكـن أن تؤثر على تطبيق اجراءات الاعسار                   

العمــل؛ والقــانون الــتجاري والــتعاقدي؛ والقــانون الضــريبـي؛ والقوانــين الــتي تؤثــر عــلى تــبادل 
والمقاصـة والائـتمانات المتـبادلة لـتحويل الديـن إلى أسهم؛ وحتى      العمـلات الأجنبـية والمعاوضـة       

 ).قانون الأحوال الشخصية

وينــبغي أن يكفــل قــانون الاعســار اتاحــة معلومــات وافــية فــيما يــتعلق بوضــع  ]٢٠ [-١١
المديـن، مـع توفـير حوافـز لتشـجيع المديـن على كشف أوضاعه، أو فرض عقوبات عند اللزوم               

فاتاحة هذه المعلومات من شأنها تمكين المسؤولين عن ادارة عملية          . لكفي حالـة عـدم الوفاء بذ      
والدائنين من  ) كالمحـاكم أو الوكـالات الاداريـة، أو ممثل الاعسار         (الاعسـار والاشـراف علـيها       

 .تقييم حالة المدين المالية وتحديد أنسب الحلول
  

  ب المطالبات ذات الأولويةالاعتراف بحقوق الدائنين القائمة ووضع قواعد واضحة لترتي -٧ 
إن الاعـتراف، ضـمن عملـية الاعسـار، بمخـتلف الحقـوق التي يملكها الدائنون          ]٢١ [-١٢

خـارج نطـاق الاعسـار، وانفـاذ هذه الحقوق، من شأنهما أن يخلقا اليقين في السوق وأن ييسرا      
ووجود . ضمونينتقـديم القـروض الائتمانـية، لا سـيما فـيما يتعلق بحقوق وأولويات الدائنين الم               

قواعــد واضــحة لترتيــب أولويــات مطالــبات الدائــنين القائمــة ومطالــباتهم الــتي تنشــأ بعــد بــدء    
الاجـراءات أمـر مهـم لـتوفير الوضـوح للمقرضـين، لضـمان أن القواعـد يمكـن تطبيقها باتساق                     
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ــة        ــير مناســبة لمواجه ــتماد تداب ــية وأن جمــيع المشــاركين يســتطيعون اع ــة في العمل وأن هــناك ثق
وبقـدر الامكـان، ينبغي أن تكون تلك الأولويات مبنية على الصفقات التجارية وأن     . لمخاطـر ا

وينبغي تفادي اعطاء . لا تعـبّر عـن مصـالح اجتماعـية وسياسـية يمكـن أن تشـوِّه نتيجة الاعسار              
 .صفة الأولوية للمطالبات التي لا تقوم على الصفقات التجارية

  
  الحدودوضع اطار خاص بالاعسار عبر  -٨ 

ينـبغي، مـن أجل تعزيز التنسيق بين الولايات القضائية وتيسير تقديم المساعدة              ]٢٢ [-١٣
في ادارة اجــراء الاعســار الناشــئ في بلــد أجــنبي، أن تــنص قوانــين الاعســار عــلى قواعــد بشــأن 
الاعســار عــبر الحــدود، بمــا في ذلــك الاعــتراف بالاجــراءات الأجنبــية، وذلــك باعــتماد قــانون    

 .يترال النموذجي بشأن الاعسار عبر الحدودالأونس
  

  تحقيق توازن الأهداف الرئيسية             -باء  
نظـرا لأن نظـام الاعسـار لا يمكـن أن يوفـر حمايـة كاملـة لمصـالح جمـيع الأطراف، فان                        -١٤

بعـض خـيارات السياسـات الرئيسـية المرتـبطة بتصـميم قـانون الاعسـار تـتعلق بـتحديد أهداف                     
وتحقق قوانين الاعسار   . الـتوازن المطلـوب بـين الأهداف المحددة أعلاه        قـانون الاعسـار وتحقـيق       

هـذا الـتعاون باعـادة توزيـع مخاطـر الاعسـار عـلى نحـو يناسـب أهـداف الـبلد المعني الاقتصادية                        
وبهــذه الصــفة يمكــن أن تكــون لــنظم الاعســار آثــار واســعة الانتشــار . والاجتماعــية والسياســية

 .على الاقتصاد في اطاره الأوسع

والمهمــة الأولى لأي نظــام اعســار تتمــثل في وضــع اطــار مــبادئ لــتحديد كــيف يمكــن   -١٥
وخلق مثل هذا الاطار ودمجه مع      . ادارة حـوزة المديـن المعسـر لمصلحة جميع الأطراف المتضررة          

ويقتضي . الاجـراءات القانونـية الأوسـع مهمـان لـلحفاظ عـلى الـنظام الاجـتماعي والاسـتقرار                 
يع الأطـراف قـادرة عـلى تَوقّـع حقوقهـا القانونـية في حالة عجز المدين عن                  الأمـر أن تكـون جم ـ     

وهـذا يتـيح للدائنين والمستثمرين على السواء امكانية حساب العواقب           . سـداد الديـن بالكـامل     
 .الاقتصادية لتقصير المدين، وبالتالي يتيح لهم امكانية تقدير مخاطرهم

ر نظـرا لتـباين الـبلدان الكـبير مـن حيث           ولا يوجـد حـل شـامل لتصـميم نظـام الاعسـا             -١٦
احتـياجاتها وقوانيـنها المـتعلقة بقضـايا أخـرى ذات أهمية رئيسية للاعسار مثل المصالح الضمانية                 

وعــلى الــرغم مــن أنــه قــد لا . والممــتلكات والحقــوق الــتعاقدية واجــراءات الانصــاف والانفــاذ 
 القضايا التي تثيرها الأهداف     يكـون هـناك حـل شـامل، فـان معظم نظم الاعسار تعالج مجموعة              

وتحــبذ بعــض القوانــين اعــترافا وانفــاذا أقــوى بالنســبة  . الرئيســية ولــو بتشــديد وتركــيز مخــتلفين
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لحقـوق الدائـن والصـفقات الـتجارية، وتمـنح الدائنين سيطرة أكبر على عملية الاعسار مما تمنح                  
حين أن بعض القوانين الأخرى تميل      ، في   ")المؤاتية للدائنين "يشـار الـيها أحـيانا بالـنظم         (المديـن   

وتــرجح "). المؤاتــية للمديــنين"يشــار الــيها بالــنظم (إلى مــنح المديــن ســيطرة أكــبر عــلى العملــية 
بعـض القوانين كفة تصفية الشركة المدينة للتخلص من الأعمال غير الفعالة، في حين أن بعض                

لتنظــيم قــد يخــدم عــدة أغــراض  والتركــيز عــلى اعــادة ا. القوانــين الأخــرى تحــبذ اعــادة التنظــيم 
زيـادة قـيمة مطالـبات الدائـنين كجزء من مصالح الأعمال المستمرة واتاحة فرصة ثانية                : مخـتلفة 

لأصــحاب المصــلحة ومديــري الشــركة المديــنة؛ أو توفــير حوافــز قويــة لأصــحاب الأعمــال          
عرضة للخطر، والمديـرين لاتخـاذ مواقـف مناسـبة فـيما يـتعلق بالمخاطـر؛ أو حمايـة المجموعـات الم            

 )١(.مثل العاملين في الشركة المدينة، من آثار فشل أعمال الشركة

ــأمون         -١٧ ــلاذ م ــؤدي إلى اتاحــة م ــبغي ألا ي ــادة التنظــيم ين ــؤات لاع ــباع نهــج م ولكــن ات
 فالأعمــال الــتي يســتحيل انقاذهــا ينــبغي تصــفيتها بســرعة وكفــاءة بقــدر  –للأعمــال المحتضــرة 

صالح التي يمكن اعتبارها ذات أولوية أدنى مقارنة بغيرها، فإن    وفـيما يـتعلق بـبعض الم      . الامكـان 
انشـاء آلـيات خـارج نطـاق نظـام الاعسـار قـد يوفر حلا أفضل من محاولة معالجة هذه المصالح               

مـثلا، في الحـالات الـتي يعتـبر فـيها قـانون الاعسـار مطالبات العاملين                 . في اطـار نظـام الاعسـار      
مونين وذوي الأولوية، يمكن استخدام ترتيبات التأمين لحماية أدنى مـن مطالـبات الدائـنين المض ـ      

 ...).انظر الجزء الثاني، الفصل (استحقاقات العاملين 

ونظـرا لـتطور المجتمع بصورة دائمة، فان قانون الاعسار لا يمكن أن يكون ساكنا، بل         -١٨
. ة الراهـــنةيقتضـــي اعـــادة تقيـــيم في فـــترات منـــتظمة لضـــمان تلبيـــته للاحتـــياجات الاجتماعـــي

والاســتجابات للــتغير الاجــتماعي المرتقــب تــنطوي عــلى اجــراء حكــم اســتنادا إلى معلومــات     
مســتمدة مــن أفضــل الممارســات الدولــية والممارســات المــنقولة إلى نظــم الاعســار الوطنــية مــع   

 .مراعاة واقع النظام والموارد البشرية والمادية المتاحة
  

__________ 
تي للدائن، والتشديد على التصفية أو  لا توجد بالضرورة علاقة مباشرة بين نظام الاعسار المؤاتي للمدين أو المؤا (1) 

وعلى الرغم من أن نطاق هذا الدليل لا يتسع لمناقشة هذه . اعادة التنظيم، ونجاح أو فشل اعادة التنظيم لاحقا
وعلى الرغم من أن معدل  . القضايا بالتفصيل، فان هذه القضايا مهمة لوضع دليل الاعسار، وجديرة بالدراسة

اوت إلى حد كبير، حتى بين تلك النظم التي تعتبر مؤاتية للدائنين، فان البحوث توحي     نجاح اعادة التنظيم متف
فيما يبدو بأن افتراض أن حالات اعادة التنظيم في اطار النظم المؤاتية للدائنين أقل عددا أو أقل نجاحا منها في      

 .إطار النظم المؤاتية للمدين، ليس بالضرورة افتراضا صحيحا
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  سار  السمات العامة في نظام الاع          -جيم   
يسـتلزم تصـميم نظـام اعسـار فعّـال وكفـؤ الـنظر في مجموعـة قضـايا مشتركة                     ]٢٤ [-١٩

حقوق والتزامات الأطراف من حيث الجوهر الموضوعي ومن حيث       (متصـلة بالاطـار القـانوني       
، وهما اطاران   )لتنفيذ هذه الحقوق والالتزامات   (وبالاطـار المؤسسي أيضا     ) الاجـراءات كذلـك   

وتشمل القضايا الموضوعية التي تناقش بالتفصيل في الجزء الثاني في        . سارلازمـان بخصـوص الاع    
 :من هذا الدليل ما يلي[...] الفصل 

تحديــد المديــنين الذيــن قــد يخضــعون لاجــراءات الاعســار بمــن فــيهم المديــنون     )أ( 
 الذين قد يتطلبون نظام اعسار خاصا؛

ر، ونوع الاجراء الذي    تحديـد الوقـت الـذي يمكـن فـيه بـدء اجـراءات الاعسا               )ب( 
يمكـن بدؤه، والطرف الذي يمكن أن يطلب بدء الاجراء أو ما اذا كان ينبغي أن تكون معايير                  

 بدء الاجراء مختلفة حسب الطرف الذي يطلب البدء؛

المـدى الـذي ينـبغي اتاحـته لـلمدين في السماح له بالحفاظ على سيطرته على        )ج( 
و مـا اذا كـان ينـبغي اسـتبعاده وتعـيين طـرف مستقل         الأعمـال عـند بـدء اجـراءات الاعسـار، أ          

ــيل باســم ممــثل الاعســار   ( ــيه في هــذا الدل ــنة وادارتهــا،   ) يشــار إل للاشــراف عــلى الشــركة المدي
 والتمييز في هذا الصدد بين التصفية واعادة التنظيم؛

حمايــة موجــودات المديــن مــن دعــاوى الدائــنين ومــن المديــن ذاتــه ومــن ممــثل     )د( 
ندما تطـبق تدابـير الحمايـة عـلى الدائـنين المضمونين لا بد من تحديد الطريقة التي                  الاعسـار؛ وع ـ  

 ستحمى بها القيمة الاقتصادية للمصالح الضمانية أثناء اجراءات الاعسار؛

الطـريقة الـتي يجـوز أن يسـتخدمها ممـثل الاعسار في معالجة العقود التي يدخل                  )ه( 
 لم يوف المدين ونظيره التزاماتهما حيالها؛فيها المدين قبل بدء الاجراءات، والتي 

 مدى تعليق حقوق المقاصة أو المعاوضة ببدء اجراءات الاعسار؛ )و( 

 الطريقة التي يجوز أن يستخدم بها ممثل الاعسار موجودات حوزة الاعسار؛ )ز( 

المـدى المـتاح لممـثل الاعسـار لـتفادي أنـواع معيـنة مـن المعـاملات المفضية إلى            )ح( 
  الضرر بمصالح الدائنين؛الحاق

القـيام، في حالـة اعـادة التنظـيم، بـاعداد خطـة اعـادة التنظيم، وتحديد القيود،                   )ط( 
اذا وُجـدت، الـتي ستفرض على محتوى الخطة، وتحديد الجهة التي تعد الخطة والشروط اللازمة                

 للموافقة عليها وتنفيذها؛
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 لتصفية؛ترتيب درجات الدائنين لأغراض توزيع عائدات ا )ي( 

تنفـيذ خطـة اعـادة التنظيم وتوزيع عائدات التصفية وابراء ذمة الشركة المدينة       )ك( 
 .أو حلها واختتام الاجراءات

ــبغي      ]٢٥ [-٢٠ وهــناك، بالاضــافة إلى هــذه المجــالات الموضــوعية المحــددة، قضــية أعــم ين
ة الأخرى، وما اذا تـناولها، وهـي ماذا ستكون صلة قانون الاعسار بغيره من القوانين الموضوعي       

وقد تشمل القوانين ذات الصلة قوانين العمل       . كـان قانون الاعسار سيعدل فعلا تلك القوانين       
الـتي توفـر حماية معينة للعاملين، والقوانين التي تحد من اتاحة المقاصة والمعاوضة، والقوانين التي                

 عــلى تــبادل العمــلات تقــيد تحويــل الديــون إلى أســهم، والقوانــين الــتي تفــرض ضــوابط رقابــية  
انظر عقود العمل   (الأجنبـية والاسـتثمار الأجنبي يمكن أن تؤثر على محتوى خطة اعادة التنظيم              

ــين  ؛ ...]الجــزء الــثاني، الفصــل   [؛ والمقاصــة والمعاوضــة  ...]الجــزء الــثاني، الفصــل   [والموظف
 ...]).الجزء الثاني، الفصل [ومحتوى خطة اعادة التنظيم 

مـن أن الاطـار المؤسسـي لا يـناقش بالتفصـيل في هذا الدليل، فان بعض                 وعـلى الـرغم      -٢١
ورغـم تـنوع القضـايا الموضوعية التي يجب         ... القضـايا جـرى تـناولها في الجـزء الـثاني، الفصـل              

ويـؤدي وضـع القواعـد الاجرائـية دورا حاسما في           . حـلها، فـان قوانـين الاعسـار اجرائـية للغايـة           
وبقدر . لى مخـتلف المشـاركين، لا سـيما من حيث صنع القرار     تحديـد طـريقة توزيـع الأدوار ع ـ       

مـا يلقـي قانون الاعسار مسؤولية كبيرة على البنية التحتية المؤسسية فيما يخص اتخاذ القرارات                
الرئيســية، فــان مــن المهــم أن تكــون تلــك البنــية التحتــية مــتطورة بقــدر كــاف لأداء الوظــائف   

 .المطلوبة
  

 عسارأنواع اجراءات الا -ثانيا
 

هـناك نوعـان رئيسـيان مـن الاجـراءات، مشـتركان بـين أغلبية نظم الاعسار،                  ]٢٦ [-٢٢
يمكن أن يكون اجراء رسميا أو عملية غير (واعـادة التنظيم    ) اجـراء رسمـي عـادة     (وهمـا التصـفية     

 ).رسمية أو، في بعض الحالات، عملية تدمج عناصر رسمية وغير رسمية

ــيز  ]٢٦ [-٢٣ ــيات يمكــن أن     والتقســيم أو التمي ــنوعين مــن العمل ــن ال ــيدي بــين هذي  التقل
. يكـون مصـطنعا إلى حـد مـا، ويمكـن أن يحـدث نوعـا مـن الاسـتقطاب أو الجمود بدون لزوم                  

وهـو لا يـراعي، مـثلا، الحـالات الـتي لا يمكن ادراجها بسهولة في القطبين، وهي الحالات التي                    
للمدين أفضل نتيجة للمدين والدائنين على      يـرجح أن يحقـق فـيها النهج المرن ازاء الوضع المالي             

اعادة "فعلى سبيل المثال، يستخدم مصطلح      . السـواء للحصـول على أكبر قيمة لحوزة الاعسار        
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أحـيانا للاشـارة إلى طـريقة معيـنة تكفـل المحافظـة عـلى قـيمة حـوزة الاعسـار وامكان                      " التنظـيم 
القانون على أن تجري التصفية زيـادة قيمـتها في سـياق اجـراءات التصـفية كمـا يحدث اذا نص                 

وفي هذه الحالة، يشير مصطلح     . عـلى أسـاس نقل المنشأة إلى كيان آخر باعتبارها منشأة عاملة           
أي بيع الموجودات المباشر    (إلى مجـرد أسـلوب، غـير أسلوب التصفية التقليدية           " اعـادة التنظـيم   "

وبالمثل، يمكن أن   . سار، يستخدم للحصول على أكبر قيمة ممكنة من حوزة الاع         )عـلى دفعات  
الــتفكير في تصــفية هــذه ] ٢٧[تقتضــي اعــادة التنظــيم بــيع أجــزاء كــبيرة مــن أعمــال المديــن أو 

 .الأعمال أو بيعها لشركة جديدة في نهاية الأمر وحل الشركة المدينة

ولهــذه الأســباب، مــن المستصــوب أن يوفــر قــانون الاعســار أكــثر مــن خــيار     ]٢٧ [-٢٤
صـفية التقلـيدية بشـكل صـارم ونـوع وحـيد وضيق التحديد لعملية اعادة                واحـد بـين عملـية الت      

ونظرا لأن مفهوم اعادة التنظيم يمكن أن يشمل ترتيبات متنوعة، فان من المستصوب             . التنظـيم 
أن يعـتمد قـانون الاعسـار نهجا غير تقادمي وأن يدعم الترتيبات التي ستحقق نتيجة توفر قيمة                  

 .صفية الشركة المدينةأكبر للدائنين مما لو جرت ت

ــنظام اعســار فعــال وكفــؤ، يركــز هــذا       ]٢٨ [-٢٥ ولــدى مناقشــة الأحكــام الأساســية ل
. الدلـيل عـلى اجـراء بشأن التصفية من ناحية، واجراء بشأن اعادة التنظيم من الناحية الأخرى                

غي ولكـن، لا يقصـد باعتماد هذا النهج تفضيل أنواع معينة من العمليات أو تفضيل طريقة ينب                
فالدليل، بالأحرى، يسعى إلى مقارنة     . اسـتخدامها لادماج مختلف العمليات في قانون الاعسار       

ومغايـرة العناصـر الأساسـية لمختلف أنواع الأجراءات، وتشجيع نهج يركز على الحصول على               
ويمكــن تحقــيق هــذا الأمــر بوضــع قــانون اعســار . أكــبر قــيمة للأطــراف المعنــية بعملــية الاعســار

ناصـر الرسمـية التقلـيدية بطـريقة تكفـل أقصـى درجة من المرونة مع تشجيع استخدام            يشـمل الع  
 .عمليات غير رسمية عندما تكون هي الأنجع

  
 التصفية -ألف

 
، يــنظمه قـــانون  "التصــفية "إن نــوع الاجــراءات، الـــذي يشــار الــيه باجـــراء      ]٢٩ [-٢٦

 ليس بالضرورة، محكمة   تكون عادة، ولكن  (الاعسـار ويـنص عمومـا عـلى قيام سلطة عمومية            
بـتولي مهمـة الاشراف على موجودات المدين   ) تعمـل مـن خـلال موظـف يعـين لذلـك الغـرض        

بغـية انهـاء نشـاطه الاقتصـادي وتحويـل الموجودات غير النقدية إلى شكل نقدي، ومن ثم توزيع        
 ويمكـن أن يـتم بـيع الموجـودات على         . العـائدات مـن بـيع الموجـودات بالتناسـب عـلى الدائـنين             

دفعـات، أو يمكـن أن يشـمل بـيع الأعمـال في وحدات منتجة أو كمنشأة عاملة، وتؤدي هذه                     
ومن المصطلحات  . الاجـراءات عـادة إلى تصـفية أو زوال الشركة المدينة ككيان قانوني تجاري             
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التفليس، والتصفية،  : الأخـرى المسـتخدمة لهـذا النوع من الاجراءات تُذكر المصطلحات التالية           
 .Konkursverfahren، و quiebra و ،failliteو 

ــية"واجـــراءات التصـــفية تكـــاد تكـــون   ]٣٠ [-٢٧ ــلها  " عالمـ ــا وتقبـ مـــن حيـــث مفهومهـ
 :وتطبيقها، وتتبع عادة نمطا يشمل ما يلي

تقـــديم طلـــب إلى محكمـــة أو هيـــئة مختصـــة، إمـــا مـــن المديـــن أو مـــن الدائـــن    )أ( 
 ؛)الدائنين(

 دينة؛صدور أمر أو حكم بتصفية الشركة الم )ب( 

 تعيين شخص مستقل لاجراء التصفية وادارتها؛ )ج( 

 ايقاف الأنشطة التجارية للمدين؛ )د( 

انهــاء صــلاحيات مــالكي الشــركة المديــنة وادارتهــا، وانهــاء اســتخدام موظفــين   )ه( 
 فيها؛

 بيع موجودات المنشأة المدينة إما على دفعات أو كمنشأة عاملة؛ )و( 

 ت الدائنين؛اصدار حكم بشأن مطالبا )ز( 

 ؛)وفقا لشكل أولوية معين(توزيع الأموال المتاحة على الدائنين  )ح( 

حــل المنشــأة المديــنة اذا كانــت شــركة أو اذا كــان لديهــا شــكل شخصــية          )ط( 
 .قانونية، أو ابراء ذمة المدين اذا كان فردا

ال ويمكــن أن يقــ. وهــناك عــدة مســوغات قانونــية واقتصــادية لعملــية التصــفية ]٣١ [-٢٨
بوجـه عـام إن المنشـأة الـتجارية العاجـزة عـن التـنافس في اقتصـاد السـوق ينـبغي اسـتبعادها من                 

ــنافس أنهــا تســتوفي أحــد      . الســوق ومــن العلامــات الرئيســية الممــيزة للمنشــأة العاجــزة عــن الت
اختـبارات الاعسـار، بمعـنى أنهـا عاجـزة عـن الوفـاء بـالديون الـتي حان أوان سدادها وأصبحت             

ــا  مســتحقة عل ــ ــا تــتجاوز موجوداته ــان الحاجــة إلى     . يها، أو أن ديونه ــن الــتحديد، ف وبمــزيد م
عندما لا تكون   (اجـراءات تصـفية يمكـن أن يُـنظر الـيها باعتـبارها تعـالج مشـاكل بـين الدائـنين                      

موجـودات المديـن المعسـر كافـية للوفـاء بمطالـبات جمـيع الدائنين، سيكون من الأفضل للدائنين              
ــة    اتخــاذ اجــراءات لاســت  ــنون آخــرون اجــراءات مماثل ــتخذ دائ ــبل أن ي ــباتهم ق ــيمة مطال ، )رداد ق

وباعتـبارها اجـراءات تأديبـية تمـثل عنصـرا أساسـيا لـتوفر علاقـة مسـتدامة بـين المديـن والدائـن،             
عـلما بـأن اجراء التصفية المنظم والفعال يعالج المشكلة القائمة بين الدائنين بتنفيذ اجراء جماعي           

ك الدعـاوى الـتي تفضي بالضرورة إلى فقدان القيمة لجميع الدائنين، وإن           يسـعى إلى تفـادي تل ـ     
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. كـانوا يـنظرون الـيها فـرادى باعتـبارها تخـدم المصـلحة الخاصة لكل منهم على الوجه الأفضل                   
ويهـدف الاجـراء الجمـاعي إلى معاملة الدائنين معاملة منصفة بتطبيق معيار واحد على الدائنين               

.  والى الحصول على أكبر قيمة لموجودات المدين لصالح الدائنين كافة          ذوي الأوضـاع المتماثلة،   
ويمكـن تحقـيق ذلـك عـادة بفـرض وقـف عـلى قـدرة الدائـنين عـلى انفاذ حقوقهم الفردية على                        
المديـن، وتعـيين شـخص مسـتقل يكـون واجـبه الرئيسـي الحصـول عـلى أكـبر قـيمة لموجودات                       

 .المدين من أجل توزيعها على الدائنين

إن وجـود آلـية مـنظمة وقابلـة للتنبؤ بها نسبيا من أجل انفاذ الحقوق الجماعية                  ]٣٢ [-٢٩
للدائـنين يمكـن أن يوفـر للدائـنين قـدرا معيـنا مـن امكانـية التنـبؤ في الوقـت الـذي يـتخذون فيه                           
قــراراتهم المــتعلقة بالاقــراض، بالاضــافة إلى أنــه يمكــن، بوجــه أعــم، أن يعــزز مصــالح جمــيع           

وهذا لا يعني أن نظام     . قتصـاد بتيسـير توفـير الائـتمان وتطويـر الأسواق المالية           المشـاركين في الا   
الاعسـار ينـبغي أن يعمـل كوسـيلة لانفاذ حقوق مختلف الدائنين، على الرغم من وجود علاقة                  

فكفــاءة الاجــراءات وفعاليــتها لانفــاذ حقــوق الدائــنين . واضــحة ومهمــة بــين نوعــي العملــيات
نين ليســوا مــرغمين عــلى اســتخدام عملــية الاعســار لذلــك الغــرض،   فــرادى ســتعنيان أن الدائــ

خاصـة وأن اجـراءات الاعسـار تقتضـي عمومـا قـدرا مـن الاثـبات والـتكلفة والتعقّد الاجرائي                     
ومــع ذلـك، فــان مــن شـأن عملــية الاعســار   . يجعـل اســتخدامها عـلى هــذا الــنحو غـير مناســب   

نفاذ المتعلقة بالدين، سبيلا إلى ملاذ أخير       الفعالـة أن تضـمن للدائـنين، في حالـة فشـل آليات الا             
 .يمكن أن يعمل كحافز فعال لتشجيع المدين الحرون على الدفع للدائن المعني

  
  اعادة التنظيم       -باء  

ثمـة بديـل للتصـفية وهـو عـبارة عن عملية اجرائية مصممة بقصد انقاذ منشأة                  ]٣٣ [-٣٠
وهذه العملية التي قد تتخذ واحدا من       . ائهاتجاريـة بـدلا مـن بـيع موجوداتها للتخلص منها وانه           

عـدة أشـكال، وقـد تكـون أقـل شمـولا مـن التصـفية في مفهومهـا وقـبولها وتطبيقها، يشار اليها                        
بعــدد مــن الأسمــاء المخــتلفة، ومــنها اعــادة التنظــيم والانقــاذ واعــادة الهــيكلة والــتدوير واعــادة     

 suspension de و concordat préventif de failliteوالتأهــيل والترتيــب والتســوية التنظيمــية 

pagos و   administración judicial de empresasو Vergleichsverfahren  .   ،وتوخـيا للبسـاطة
في مشروع الدليل بمعنى واسع للاشارة إلى نوع الاجراءات         " اعادة التنظيم "يُسـتخدم مصـطلح     

 للتغلب على صعوباته المالية واستئناف      الـذي يتمـثل الغرض النهائي منه في اتاحة المجال للمدين          
ــيادية أو مواصــلتها   ــتجارية الاعت حــتى وان كــان مــن الجائــز في بعــض الحــالات أن   (عملــياته ال
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تشــمل القــيام بتقلــيص نطــاق المنشــأة الــتجارية، أو بــيعها باعتــبارها منشــأة عاملــة إلى شــركة     
 ).أخرى، أو تصفيتها النهائية

  
  الرسميةاجراءات اعادة التنظيم  -١ 

مثـلما ذُكـر آنفـا، قـد تكون اجراءات اعادة التنظيم مشمولة بقانون الاعسار                ]٣٤ [-٣١
وأحد المسوغات . أو بعملـية غـير رسمـية أو عملـية تجمـع بـين عناصـر رسمـية وأخرى غير رسمية         

لادراج اجـراء رسمـي بشـأن اعـادة التنظـيم في قـانون للاعسـار هـو الـرأي القـائل بأنه لا ينبغي                         
رورة تصـفية أعمـال كـل المديـنين الذيـن يتعـثرون في أعمـالهم أو يعانون من صعوبة مالية                     بالض ـ

أي كــالذي (جديـة في ســوق تنافسـية؛ ذلــك أن المديـن الــذي لديــه مجـال مــتاح معقـول للــبقاء      
ينبغي أن تُتاح له تلك  ) لديـه منشـأة أعمـال تجاريـة تـنطوي عـلى امكانـات تجعـلها قابلـة للربح         

وبالتالي يُستدل من ذلك على وجود منفعة أكبر        ( اثبات وجود قيمة أكبر      الفرصـة حيث يمكن   
في الحفــاظ عــلى المنشــأة الــتجارية الأساســية وغيرهــا مــن الأجــزاء  ) للدائــنين في الأمــد الطويــل

والقصد من اجراءات اعادة التنظيم هو اتاحة متنفس للمدين         . المكونـة للكيان المدين كلها معا     
ا ألّم به من صعوبات مؤقتة في السيولة أو من مديونية مفرطة قد تكون لكـي يسـتعيد عافيـته مم    

أكــثر دوامــا، والــلجوء عــند الضــرورة إلى اتاحــة فرصــة له لاعــادة هــيكلة عملــياته وعلاقاتــه        
وحيـثما تكـون اعـادة التنظيم ممكنة، فان الدائنين سوف يفضلونها عموما اذا كانت               . بالدائـنين 

غير . تشغيل منشأة المدين التجارية سوف تزيد في قيمة مطالباتهم        القـيمة المسـتمدة من مواصلة       
أن اعـادة التنظـيم لا تعـني ضـمنا أنـه يجـب حمايـة جمـيع أصـحاب المصـلحة كلـيا، أو أنـه ينبغي                        

كما انها  . اعـادتهم إلى وضعهم المالي أو التجاري الذي كان سيُحرز لو لم يقع حدث الاعسار              
سـوف يُستصـلح بالكـامل، أو أن دائنيه سوف يتلقون سدادا    لا تعـني ضـمنا أن الكـيان المديـن          

. كـاملا، أو أن ملكـية وادارة الكـيان المديـن المعسـر سـوف تصـونان وضـعهما وتحافظـان عليه                     
ذلـك أن الادارة قـد تُـنهى وتغـير، وأن مسـاهمة المسـاهمين في رأس المال قد تؤول إلى لا شيء،                  

غير أنه . وأن مصدر السوق للمورّدين قد يختفي  وأن الموظفـين في الكـيان قد يُخفّض عددهم،          
يمكــن القــول بوجــه عــام ان اعــادة التنظــيم تعــني ضــمنا بــالفعل أنــه أيــا كــان شــكل الخطــة أو     
المخطـط أو الترتيـب ممـا يُـتفق عليه، فان الدائنين سوف يتلقون في نهاية المطاف أكثر مما كانوا                    

 .سوف يتلقونه اذا ما أُريدت تصفية كيان المدين

] ٣٨[أمــا العوامــل الاضــافية الــتي تدعــم الاســتفادة مــن اجــراء اعــادة التنظــيم فتشــمل  -٣٢
الـرأي القـائل بـأن الاقتصـاد الحديـث قـد خفّـض عـلى نحـو مـلحوظ الدرجـة الـتي يمكن عندها               

وفي الحالات التي تكون فيها     . زيـادة قـيمة موجـودات المدين إلى أقصى حد من خلال التصفية            
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العـزيمة أكـثر أهمـية مـن الموجـودات المادية، يكون الحفاظ على الموارد البشرية                الدرايـة التقنـية و    
كما . والعلاقـات الـتجارية عنصـرين أساسـيين في القـيمة لا يمكـن تحقيقهما من خلال التصفية                 

ان المـنفعة الاقتصـادية الطويلـة الأمـد تـتحقق عـلى الأرجـح من خلال اجراءات اعادة التنظيم،                 
ويمكن القول  . ديـنين على اتخاذ اجراء قبل أن تصبح صعوباتهم المالية جسيمة          بمـا أنهـا تشـجع الم      

أخـيرا إن هـناك اعتبارات اجتماعية وسياسية يخدمها وجود اجراءات اعادة التنظيم التي تحمي،          
 .على سبيل المثال، موظفي كيان مدين تعتريه مشاكل

فهي قد  . لأشكال المختلفة هـذا، وقد تتخذ اجراءات اعادة التنظيم عددا من ا          ]٣٥ [-٣٣
حيــث يــتفق بموجــبه ) يشــار الــيه باســم التسـوية التنظيمــية (تشـمل اتفاقــا بســيطا بشــأن الديـون   

الدائــنون، عــلى ســبيل المــثال، عــلى تلقــي نســبة مــئوية معيــنة مــن الديــون المســتحقة لهــم للوفــاء 
لص ويصبح كيان المدين    ومن ثم فان الديون تُق    . الكـامل والـتام والـنهائي بمطالـباتهم تجاه المدين         

كما انها قد تشمل أيضا عملية اعادة تنظيم معقدة . موسـرا ويسـتطيع مواصـلة عملـه الـتجاري      
مـثلا بتمديد فترة القرض والفترة التي يجوز      (تُعـاد بموجـبها، عـلى سـبيل المـثال، هـيكلة الديـون               

 ويجوز تحويل بعض    ؛)خلالهـا القـيام بالسـداد، وارجـاء سـداد الفـائدة أو تغـيير هويـة المقرضـين                  
؛ كما  )أو حتى الغائها  (الديـون إلى أسـهم في رأس المـال مـع تقلـيص الأسـهم الرأسمالـية الحالـية                    

ــربحة        ــتجارية غــير الم ــال الأنشــطة ال ــك اقف ــرية؛ وكذل ــيع الموجــودات غــير الجوه وفي . يجــوز ب
 حجم المنشأة الأحـوال النمطـية يكـون اختـيار الطريقة التي تجري بها اعادة التنظيم استجابة إلى            

 .التجارية ودرجة التعقيد التي يتسم بها الوضع الخاص بالمدين

ومـع أن اجـراء اعـادة التنظـيم لـيس عـالمي الشـمول كاجراء التصفية، وقد لا                    ]٣٦ [-٣٤
يتـبع مـن ثم الـنمط الشـائع ذاتـه، فـان هـناك عـددا من العناصر الرئيسية أو الأساسية التي يمكن                        

 :تحديدها، وهي

سـواء أكـان ذلـك طواعـية أم بـناء على طلب مقدم              (ع المديـن للعملـية      خضـو  )أ( 
 ، التي قد تنطوي أو قد لا تنطوي على اجراءات رقابة أو اشراف قضائية؛)من الدائنين

الوقـــف أو التعلــــيق الــــتلقائي والالــــزامي لفـــترة زمنــــية محــــدودة للدعــــاوى    )ب( 
 ميع الدائنين؛والاجراءات المتخذة بشأن موجودات المدين والتي تمس بج

مواصـلة أعمـال المديـن التجارية، إما بواسطة الادارة القائمة أو بواسطة مدير               )ج( 
 مستقل وإما بواسطة الطريقتين مجتمعتين معا؛

صـياغة خطـة تقـترح الطـريقة الـتي سـيُعامل بهـا الدائـنون وحـاملو أسهم رأس                    )د( 
 المال والمدين ذاته؛
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 طة وتصويتهم عليها؛النظر في قبول الدائنين الخ )ه( 

 التصديق القضائي على خطة مقبولة؛/امكانية الموافقة القضائية )و( 

 .تنفيذ الخطة )ز( 

وقـد أخذ يزداد القبول بمنافع اعادة التنظيم، وأصبح كثير من قوانين الاعسار              ]٣٧ [-٣٥
راءات لكن مدى الاعتماد على اج    . يشـتمل عـلى أحكام بشأن اجراءات اعادة التنظيم الرسمية         

اعـادة التنظـيم الرسمـية في مقـابل شـكل مـا مـن عملـية غـير رسمـية لأجـل تحقـيق أهـداف اعادة                            
ومن المسلّم به عموما أن وجود اجراء تصفية يمكن         . التنظـيم، هـو أمـر يختلف فيما بين البلدان         

أن ييسـر اعـادة تنظـيم كـيان مدين، سواء بواسطة اجراءات اعادة تنظيم رسمية أو بوسائل غير                   
سمـية مـن خـلال عملـية اجرائـية خـارج نطـاق المحكمـة، وذلـك بتوفير حافز لكل من الدائنين                       ر

ويُلاحـظ بالفعل، في اقتصادات عديدة أن اعادة        . والمديـنين لأجـل التوصـل إلى اتفـاق مناسـب          
 .نظام الاعسار الرسمي" في ظل"التنظيم تجري بقدر كبير بشكل غير رسمي 

 مــن الأحــيان تــرابطا بــين درجــة الصــعوبة المالــية الــتي غــير أن هــنالك في كــثير ]٣٧ [-٣٦
. يعانــيها المديــن، ومــدى تعقّــد الترتيــبات الخاصــة بأعمالــه الــتجارية، وصــعوبة الحــل المناســب   

فعــندما يــتعلق الأمــر، عــلى ســبيل المــثال، بمصــرف وحــيد، مــن المحــتمل أن يكــون في اســتطاعة  
وأن يحل صعوباته دون اشراك الدائنين  المديـن أن يـتفاوض بشكل غير رسمي مع ذلك المصرف            
وأمـا عـندما يكـون الوضع المالي أكثر         . الـتجاريين، ودون الحاجـة إلى مباشـرة اجـراءات رسمـية           

تعقـدا، ويتطلـب اشـراك عـدد كـبير من الدائنين المختلفة أصنافهم، فقد تكون هناك حاجة إلى                
صالح والأهداف المتباينة لهؤلاء    درجـة أكـبر من الشكلية الرسمية لأجل العثور على حل يعالج الم            

، حيــث تســتوجب اعــادة التنظــيم خــارج نطــاق المحكمــة تحقــيق الاجمــاع فــيما   ]٣٨[الدائــنين 
ومـن ثم فـان الـلجوء إلى اجـراءات اعـادة تنظـيم رسمـية قـد يسـاعد عـلى تحقـيق الهدف                         . بيـنهم 

 خطة على أقلية المـرغوب فـيه، حيـث تمكّـن تلـك الاجراءات المدين وأكثرية الدائنين من فرض       
أثناء المفاوضات خارج   " يصمدون"معارضـة مـن الدائـنين، وبخاصـة عندما يكون هناك دائنون             

 .نطاق المحكمة
  

   ]A/CN.9/WP.63/Add.12،  ٣٦٦-٣٦٣تنسق مع الفقرات [اجراءات اعادة التنظيم غير الرسمية       -٢ 
رفي مــنذ بضــعة أعــوام اجــراءات المعالجــة غــير الرسمــية اســتحدثها القطــاع المصــ ]٣٩ [-٣٧

وهذه الاجراءات غير الرسمية، التي تولت  . خلـت كـبديل عـن اجـراءات اعـادة التنظـيم الرسمـية             
القــيادة والــتأثير فــيها مصــارف ومؤسســات مالــية ناشــطة دولــيا، انتشــرت تدريجــيا لــتعم عــدداً 
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لولايات  وفي بعض ا   –كـبيرا مـن الولايـات القضـائية، مـع أن استخدام هذه الاجراءات يتباين                
القضـائية تشـير الـتقارير إلى أنهـا نـادرا مـا تُستخدم، في حين تشير إلى أن معظم عمليات اعادة                 

والى حد ما قد تجسد هذه النتائج       . التنظـيم تجـرى في ولايـات قضائية أخرى بشكل غير رسمي           
 والدرجــة الــتي يــرجح بهــا –" ثقافــة الانقــاذ"مــا يوصــف أحــيانا بأنــه ) أو عــدم وجــود(وجــود 

لمشـــاركون نجـــاح الاجـــراءات غـــير الرسمـــية، بصـــرف الـــنظر عـــن الغـــياب الـــرسمي لســـمات  ا
القــرار الــرسمي (الاجــراءات الــتي تتمــيز بهــا بمقتضــى قــانون الاعســار، ومــنها مــثلا الموراتوريــوم 

، وضـرورة تحقـيق الـتوافق في الآراء فـيما بـين الدائنين لأجل التوصل إلى                 )بتأجـيل دفـع الديـون     
 .اتفاق غير رسمي

وكـان تطبـيق اجـراءات المعالجـة غـير الرسمية مقصورا بوجه عام على حالات                 ]٣٩ [-٣٨
الصـعوبات المالـية أو حالات الاعسار التي تلحق بالشركات، والتي تنطوي على مبلغ كبير من         

وتهدف هذه الاجراءات إلى ضمان حصول      . الديـن مسـتحق للمصـارف ومؤسسـات الـتمويل         
، وبـين المقرضـين والمديـن، لأجل اعادة تنظيم الكيان المدين، مع             اتفـاق بـين المقرضـين أنفسـهم       

ومـن شأن اعادة التنظيم غير الرسمية أن توفر وسيلة          . اعـادة ترتيـب الـتمويل أو مـن دون ذلـك           
لادخـال المـرونة في نظـام الاعسـار، بالتقلـيل مـن الاعـتماد على البنية التحتية القضائية، وتيسير                

انـب الدائـنين في وقـت أبكـر ممـا هـو ممكن في العادة في اطار            حـدوث رد فعـل اسـتباقي مـن ج         
وفي حين لا تستند    . نظـم التقـنين الرسمـية، وباجتـناب الوصـمة الـتي كـثيرا مـا تـلحق بالاعسـار                   

الاجـراءات غـير الرسمـية إلى أحكـام قـانون الاعسار، أو لا تعتمد عليها، فانها تعتمد فعلا على                    
ار لأجــل توفــير جــزاءات يمكــن أن تســاعد عــلى جعــل   وجــود وتوافــر الاطــار الــرسمي للاعس ــ

ومــا لم ينــتهز المديــن ودائــنوه مــن المصــارف والممولــين الفرصــة   . الاجــراء غــير الــرسمي ناجحــا 
للاجــتماع معــا ومباشــرة الاجــراءات غــير الرسمــية، فــان بمســتطاع المديــن أو الدائــنين الــتذرع    

تمال الإضرار بكل من المدين ودائنيه      بقـانون الاعسار الرسمي، مع ما ينطوي عليه ذلك من اح          
 .من حيث التأخر والتكلفة وحصيلة النتائج

ومـع أن قـانون الاعسـار قـد لا يوفـر الـرقابة التنظيمـية في هـذا الصـدد، فان كثيرا من                         -٣٩
الـنظم القانونـية تـتوقع أن يكـون بمسـتطاع المديـن الدخـول في اتفـاق أو ترتيـبات مـع بعض أو                     

يكــون خاضــعا عــلى ســبيل المــثال لقــانون العقــد أو قــانون الشــركات أو   جمــيع دائنــيه ممــا قــد  
القـانون الـتجاري أو القـانون الاجـرائي المـدني، أو في بعـض الحالات للوائح التنظيمية المصرفية          

بــيد أن هــناك قلــة مــن الولايــات القضــائية الــتي لا تســمح بحــدوث اعــادة التنظــيم . ذات الصــلة
انون الاعسـار، أو الـتي تعتـبر الخطـوات المرتبطة باعادة تنظيم             خـارج نطـاق نظـام المحـاكم أو ق ـ         

وعلى نحو مماثل، هناك    . غـير رسمـية مـن هـذا الـنحو كافية لكي تُصدر المحاكم اعلانا بالاعسار               
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عـدد مـن الولايـات القضـائية التي، بسبب فرضها على المدين التزاما بمباشرة اجراءات الاعسار               
ــية م   ــترة زمن ــتلك      الرسمــية في غضــون ف ــيام ب ــوع حــدث اعســار محــدد، تجعــل الق ــنة بعــد وق عي

الاجـراءات غـير الرسمـية مقـيدا بالظـروف الـتي لا تكـون قـد اسـتوفيت فـيها الشـروط الشكلية                        
ومــع ذلــك، يشــار إلى أن المصــارف وغيرهــا مــن الدائــنين في هــذه  . [الرسمــية لــبدء الاجــراءات

لوصول إلى شكل ما من أشكال اعادة الولايـات القضـائية كـثيرا مـا تسـتخدم تقنـيات مخـتلفة ل            
 .]تنظيم الكيانات المدينة

  
  الشروط المسبقة الضرورية )أ( 

تعــتمد اعــادة التنظــيم غــير الرسمــية في نفــاذ مفعولهــا عــلى عــدد مــن الأركــان المنطقــية    -٤٠
 :وهي قد تشمل ما يلي. الأولية المحكمة التحديد

ــدد م ــ      )أ(  ــن المســتحق لع ــن الدي ــم م ــبلغ مه ــن   وجــود م ــنين الرئيســيين م ن الدائ
 المصارف أو المؤسسات المالية؛

 عدم مقدرة المدين الحالية على خدمة ذلك الدين؛ )ب( 

القـبول بالـرأي القـائل بأنـه قد يكون من الأفضل التفاوض على ترتيب، فيما                 )ج( 
ية التي  بـين الشـركة المديـنة والممولـين وأيضـا بـين الممولـين أنفسهم، لايجاد حل للصعوبات المال                  

 تواجهها تلك الشركة المدينة؛

الــلجوء إلى اســتخدام أســاليب معقــدة الــتطور نســبيا في اعــادة الــتمويل أو         )د( 
الضـمانات، وغيرهـا من الأساليب التجارية التي قد تُستخدم لتغيير ماهية ديون المدين أو اعادة     

 ترتيبها أو اعادة هيكلتها أو كذلك بشأن المدين نفسه؛

 القاضي بأنه اذا ما تعذرت مباشرة عملية التفاوض أو تقوضت، يمكن            الجـزاء  )ه( 
 اللجوء على نحو سريع وفعلي إلى قانون الاعسار؛

احـتمال أن تكـون هـناك مـنفعة لجمـيع الأطـراف مـن خـلال عملية التفاوض                    )و( 
إلى ويعود السبب في ذلك جزئيا (أكـبر ممـا هي في اللجوء المباشر والفوري إلى قانون الاعسار       

أن حصــيلة النــتائج تكــون خاضــعة للــتحكم بهــا مــن جانــب الأطــراف المتفاوضــة، وأن العملــية 
 ؛)تكون أقل تكلفة ويمكن انجازها بسرعة دون تعطيل العمل التجاري للمدين

عــدم حاجــة المديــن إلى إغاثــة مــن الديــون الــتجارية، أو المــنافع المســتمدة مــن   )ز( 
 لوقف التلقائي أو المقدرة على رفض ديون مرهقة؛اجراء إعسار رسمي، ومن ذلك مثلا ا
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ــة        )ح(  ــادة التنظــيم ســواء في الولاي ــية أو المحــايدة بشــأن اع ــة الضــريبية المؤات المعامل
 .القضائية التي يتبع لها المدين أو الولايات القضائية التي يتبع لها الدائنون الأجانب

  
  العمليات الاجرائية الرئيسية )ب( 

العملــية الاجرائــية غــير الرسمــية بشــأن اعــادة التنظــيم نــافذة المفعــول فإنهــا  لكــي تكــون  -٤١
تتطلـب عـددا مـن الخطـوات المخـتلفة الـتي ينـبغي القـيام بهـا وطائفـة مـن المهـارات المتنوعة التي                    

 .وتُناقش أدناه العناصر الرئيسية في هذه العملية الاجرائية. ينبغي استخدامها
  

 بدء العملية الاجرائية ‘١‘
 

تشـتمل العملـية الاجرائـية غـير الرسمـية أساساً على الجمع بين المدين والدائنين أو على                   -٤٢
الأقـل الدائـنين الرئيسـيين، على واحد أو أكثر من واحد من الذين يجب عليهم مباشرة العملية             

لأنـه لا يمكـن أن يكـون هـناك اعـتماد عـلى قـانون أو شـخص ميّسر لأجل مباشرة                      (الاجرائـية   
وقـد يكـون المديـن غـير راغـب في بدء حوار مع      ). ية أو فرضـها أو تقـديم المسـاعدة فـيها       العمل ـ

الدائـنين أو عـلى الأقـل مـع جمـيع دائنـيه، والدائـنون إذ هـم معنيون بموقفهم هم أنفسهم قد لا                        
ــية جماعــية     ــية اجرائ وفي هــذه المــرحلة  . يكــون لديهــم ســوى اهــتمام ضــئيل بالانخــراط في عمل

تفادة مــن توافــر وفعالــية سُــبل انتصــاف فــردية للدائــنين، أو مــن اجــراءات  بــالذات يمكــن الاســ
أما المدين  . إعسـار رسمـية، وذلـك للتشـجيع عـلى بـدء العملـية الاجرائـية غـير الرسمـية وتقدمها                    

الـذي يظـل راغـبا عـن المشـاركة فقـد يجـد نفسـه عُرضـة لدعاوى فردية بشأن الديون أو إنفاذ                        
ئية بشــأن حالــة الإعســار كــلها، ممــا لــن يكــون بمســتطاعه   الضــمانات أو حــتى اجــراءات قضــا 

وفي الوقت نفسه، قد يجد الدائنون أيضا أنفسهم عرضة لاجراءات إعسار           . احـباطه أو تـأخيره    
قضـائية رسمـية تمـنعهم بـالفعل من انفاذ حقوقهم الفردية، وقد لا تمثّل الاجراء الأمثل لاسترداد                  

ــم ــتط  . ديونهـ ــتحداث محفـــل يسـ ــإن اسـ ــاً   ومـــن ثم فـ ــيه معـ ــتمعوا فـ ــنون أن يجـ يع المديـــن والدائـ
لاستكشـاف السُـبل والـتفاوض مـن أجـل التوصـل إلى ترتيـب لمعالجة صعوبة المدين المالية، هو                     

 .أمر حاسم في هذا النوع من العمليات الاجرائية
  

  تعيين دائن رئيس ولجنة توجيهية–التنسيق بين المشاركين  ‘٢‘
 

ة التنظـيم جمـيع الأشخاص الرئيسيين الذين تتكون منهم          ينـبغي أن تشـمل عملـية اعـاد         -٤٣
القضـية؛ أي بوجـه عـام مجموعـة المقرضين، وأحيانا الدائنين الرئيسيين الممثلين الذين قد تمسهم      

ولأجـــل التنســـيق بـــين . عملــية اعـــادة التنظـــيم، ومـــن ثم فوجودهـــم حاســـم في هـــذه العملـــية 
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يسـي لكـي يتولى القيادة والتنظيم والادارة        المفاوضـات عـلى نحـو أفضـل، ينـبغي تعـيين دائـن رئ              
، )لجنة توجيهية (وعـادة مـا يـرجع هـذا الدائـن إلى لجـنة تكون ممثلة للدائنين                 . وتسـيير الشـؤون   

 .وتستطيع تقديم المساعدة، وتقوم بدور هيئة استطلاعية بشأن المقترحات فيما يخص المدين
  

 "فترة سكون"الاتفاق على  ‘٣‘
 

ال لمواصـلة العملـيات الـتجارية، وضـمان توفـير وقـت كاف للحصول               بغـية اتاحـة المج ـ     -٤٤
عــلى المعلومــات عــن المديــن وتقيــيمها ولصــياغة المقــترحات وتقديــرها لإيجــاد حــل لصــعوبات   
المديـن المالـية، قـد يكون من اللازم وجود اتفاق تعاقدي على تعليق الاجراءات المناوئة التي قد          

وقــد يكـون مــن الضـروري عمومــا أن   . ون عــلى حـد سـواء  يـتخذها المديـن والدائــنون الرئيسـي   
يـدوم ذلـك الاتفـاق لفـترة محـددة تكـون عـادة قصـيرة، مـا لم يكـن ذلك غير مناسب في حالة                          

 .بعض القضايا المعينة
  

 إشراك مستشارين ‘٤‘
 

يُلاحـظ أن ثمـة محــاولات قلـيلة تجـري إن وجــدت، في عملـية اعـادة تنظــيم غـير رسمــية         -٤٥
مثلا في الشؤون القانونية (اء ومستشـارين مسـتقلين مـن مخـتلف التخصصات     دون إشـراك خـبر    

وفي حين أنه قد يشار إلى أن  ). والمحاسـبة والمالـية والتنظـيم الـرقابي للأعمال التجارية والتسويق          
ــن         ــيف وتدخــلات غــير ضــرورية في شــؤون المدي ــؤدي إلى تكال ــذا الإشــراك ســوف ي ــثل ه م

حكم بسير الموضوع، فهو بوجه عام ضروري لضمان توفير         والدائـنين، وكذلـك إلى فقـدان الت       
المعلومـات، الـتي يمكـن الـتحقق مـنها على نحو مستقل، وكذلك الخطط التي توضع باختصاص                 
مهــني لتحقــيق أغــراض التحســين واعــادة الهــيكلة والادارة وتســيير العملــيات، ممــا هــو أساســي  

 .لنجاح هذه العملية الاجرائية
  

  وسيولة على نحو واف بالغرضضمان تدفق نقدي ‘٥‘
 

المديـن الـذي يصـبح مرشـحاً للدخـول في عملية اعادة تنظيم غير رسمية ممكنة كثيرا ما           -٤٦
يحـتاج إلى أن تُـتاح له عـلى نحـو متواصـل سـبل الوصـول إلى تسهيلات ائتمانية مستقرة جارية         

نية من الدائنين الحاليين    علما بأن توفير القروض الائتما    . أو إلى قـروض ائتمانـية جديدة متوافرة       
بيد أنه في حال عدم اتاحة ذلك مع لزوم الحاجة إلى           . المضـمونين هـو أمـر قـد لا يمـثل مشـكلة            

قـرض ائـتماني جديـد فقد يكون ثمة صعوبات في كفالة سداد القرض الائتماني الجديد في نهاية                  
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 هذه المسألة بمقتضى    وفي حـين أنه يمكن معالجة     . المطـاف إذا مـا أَخفقـت عملـية اعـادة التنظـيم            
انظر الجزء  (قـانون الإعسـار وذلـك بـتوفير شـكل مـا مـن الأولويـة لمـثل هـذا الإقـراض الجاري                        

، فـإن القانون لن يتسع عموما ليشمل مثل هذا الترتيب في اطار           )بـاء -الـثاني، الفصـل السـادس     
 .عملية اجرائية غير رسمية

 محاولـة اعـادة تنظيم يستطيعون       ومـع ذلـك، فـإن أولـئك الدائـنين الذيـن يشـاركون في               -٤٧
الاتفـاق فـيما بيـنهم عـلى أنـه إذا ما قدم واحد أو أكثر منهم قرضا ائتمانيا اضافيا فإن الدائنين                
الآخـرين سـوف يطـبقون أسـلوب الإحـلال عـلى مطالـباتهم بغية تيسير سداد القرض الائتماني                   

ن هناك اتفاق تعاقدي فيما     ومـن ثم فـإن مـن اللازم أن يكو         . الجديـد قـبل سـداد مطالـباتهم هـم         
. بـين أولـئك الدائـنين عـلى سـداد المـبلغ المالي الجديد حينما تتوّج عملية اعادة التنظيم بالنجاح        

وأمـا في حـال اخفاق اعادة التنظيم، فسوف يصفى الكيان المدين، وقد يُترك الدائن الذي قدم                 
ن قد قُدمت ضمانة في هذا ما لم تك(قرضـا ائتمانـيا جديـدا لكـي يواجـه مطالـبة غـير مضمونة            

 .ولن يتلقى سوى سداد جزئي مع الدائنين الآخرين غير المضمونين) الصدد
  

 سبل الحصول على معلومات دقيقة تامة عن المدين ‘٦‘
 

هـذا عنصـر جوهـري يمكّـن مـن الـلجوء إلى تقييم سليم لوضع المدين المالي وتقديم أي           -٤٨
 فإنـه ينـبغي أن تـتاح المعلومات عن موجودات المدين            ومـن ثم  . مقـترحات إلى الدائـنين المعنـيين      

ــد يكــون مــن الضــروري        ــه ق ــيين، عــلما بأن ــنين المعن ــتجارية لجمــيع الدائ ــه ال ــتزاماته وأعمال وال
 .معاملتها باعتبارها معلومات سرية، ما لم تكن قد أتيحت من قبل علناً

  
 التعامل مع الدائنين ‘٧‘

 
ــه مصــالح ا    -٤٩ ــذي تتســم ب ــتعقّد ال ــيات     ال ــثل مشــاكل حــرجة للعمل ــا يم ــنين كــثيرا م لدائ

ومـن ثم فــإن الاحتــياط لتلبـية المصــالح المخــتلفة واقـناع أولــئك الدائــنين    . الاجرائـية غــير الرسمــية 
الذيـن يكونون قد بدأوا من قبل بدعوى استرداد أو إنفاذ تجاه المدين، بأنه ينبغي لهم المشاركة                 

ا أمران قد لا يكون بالإمكان تحقيقهما إلا إذا كان هناك           في العملـية الاجرائـية غـير الرسمية، هم        
مجـال مـتاح لإحـراز نتـيجة أفضـل مـن خـلال العملـية الاجرائـية غـير الرسمية، أو إذا كان خطر            
الـلجوء إلى اجـراءات إعسـار قضـائية رسمـية سـيقيّد حـرية الدائنين في السعي إلى الحصول على             

 .حقوقهم الفردية
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إشراك كل من ) أو ضروريا في الواقع(الحـالات لـن يكون ممكنا      ولكـن، في كـثير مـن         -٥٠
الدائـنين في العملـية الاجرائـية غـير الرسمـية، إمـا بسـبب عددهـم وتـباين مصـالحهم وإما بسبب                       
عـدم فعالـية اشـراك الدائـنين الذيـن لا تسـتحق لهم سوى مبالغ صغيرة من المال، أو الذين ليس         

.  أو الارادة في المشــاركة بفعالــية في تلــك العملــية الاجرائــيةلديهــم الدرايــة الــتجارية أو المعــرفة
وفي حــين أن الدائــنين الذيــن يــندرجون في هــذه الفــئات كــثيرا مــا قــد يُــتركون خــارج العملــية 
الاجرائـية، فإنـه لا يمكـن تجاهـلهم لأنـه قد يكون لهم أهمية في مواصلة تسيير الأعمال التجارية                    

ــية    مــثل المورّديــن للبضــائع أو الخ ( دمــات الأساســية أو المشــاركين في أجــزاء أساســية مــن عمل
، ولــيس هــناك قواعــد يمكــن أن تُجــبر أولــئك الدائــنين عــلى القــبول )الانــتاج في الكــيان المديــن

 .بالقرار الذي يصدر عن أكثرية منهم

وكـثيرا مـا يحـدث، في عملـية اعـادة تنظـيم غـير رسمـية، أن يسـترد الدائنون التجاريون                -٥١
ومـع أن ذلـك قد يُلمح إلى معاملة غير متساوية، فانه      . ون الصـغار مدفوعـاتهم بالكـامل      والدائـن 

أما أحد النهوج البديلة في . قـد يـنطوي عـلى مدلـول تجـاري بالنسـبة إلى فـئة من كبار الدائنين           
هـذا الصـدد، فهو ضمان التوصل إلى اتفاق بين الدائنين الرئيسيين على خطة لاعادة التنظيم ثم           

 هـذه الخطة كأساس لعملية اجرائية بشأن اعادة تنظيم رسمية تجري باشراف المحكمة،     اسـتخدام 
 انظر –" مجهزة مسبقا"يشـار الـيها أحيانا باسم خطة متكاملة   (ويشـارك فـيها دائـنون آخـرون         
ولكن . ثم يمكن أن تضم هذه الخطة دائنين آخرين أيضا        ).  باء –الجـزء الـثاني، الفصل الخامس       

 .م رسمي فعّال لتقنين الاعسار، فلن يمكن تحقيق هذه النتيجةما لم يوجد نظا
  

  قواعد ومبادئ توجيهية بشأن اعادة التنظيم غير الرسمية )ج( 
بغــية المســاعدة عــلى القــيام باعــادة التنظــيم غــير الرسمــية، وخصوصــا لمعالجــة      ]٤٣ [-٥٢

ســيات، لجــأ عــدد مــن المشــاكل المذكــورة أعــلاه في ســياق أعمــال تجاريــة معقــدة ومــتعددة الجن
ويدعـى واحـد مـن هذه    . المـنظمات إلى صـوغ مـبادئ وتوجـيهات غـير ملـزمة في هـذا الصـدد           

المسمى بهذه التسمية بناء على مبادئ توجيهية غير ملزمة يصدرها        " نهـج لـندن   "الـنهوج المتـبعة     
وهــي تحــث المصــارف عــلى اتخــاذ موقــف . مصــرف انكلــترا ويوجههــا إلى المصــارف الــتجارية

أما القرارات بشأن مستقبل المدين في . تجـاه مدينـيها الذيـن يشـكون مـن صـعوبات مالية        داعـم   
الأمــد البعــيد فــلا ينــبغي اتخاذهــا إلا عــلى أســاس معلومــات شــاملة تــتقاسمها فــيما بيــنها كــل      

ــن       ــاق بشــأن مســتقبل المدي ــراد اشــراكها في أي اتف ــائر الأطــراف الم ــذا . المصــارف وس وفي ه
المؤقت بواسطة اتفاق على فترة سكون لابقاء الحال على ما هو عليه،          الصـدد، يتيسـر التمويل      

وعـلى التـنازل عن أولويات الديون، وكذلك تعمل المصارف مع دائنين آخرين لأجل التوصل              
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إلى رأي جمـاعي بشأن ما اذا كان ينبغي توفير حبل انقاذ مالي للكيان المدين وبأي شروط يتم                   
. ـة في بلــدان أخرى إلى وضــع مبادئ توجيهيــة مماثلــة        وقـد لـجـأت مصـــارف مركـزي ـ      . ذلـك 

]A/CN.9/WP.63/Add.12    ومـن المنظمات الدولية التي اضطلعت بعمل في هذا         ] ٣٦٥، الفقـرة
، الـذي وضـع صيغة مبادئ       )إنسـول (المجـال الاتحـاد الـدولي للاختصاصـيين في قضـايا الاعسـار              

والقصــد مــن تلــك المــبادئ هــو   .  المــتعددينبشــأن نهــج عــالمي لايجــاد مخــارج لقضــايا الدائــنين  
الاسـراع بالعملـيات الاجرائــية غـير الرسمـية وزيــادة الآفـاق المـتاحة للــنجاح بـتوفير التوجــيه إلى        
مخـتلف فـئات الدائـنين بشـأن كيفـية مباشـرة قضـاياهم عـلى أساس بعض القواعد العامة المتفق                     

 .عليها
  

  ر رسمية وغير رسمية معاعمليات اعادة التنظيم التي تتضمن عناص -٣ 
أو " سابقة للاعسار"اعـتمدت بعـض الـبلدان مـا يمكـن وصـفه بأنـه اجـراءات            ]٤٧[-٥٣

ــنة مــن اجــراءات اعــادة التنظــيم غــير الرسمــية     "مجهــزة مســبقا" ، وهــي في الواقــع مجموعــة هجي
فبموجــب أحــد قوانــين الاعســار، عــلى ســبيل المــثال،  . واجــراءات اعــادة التنظــيم الرسمــية معــا 

صــدرت لوائــح تنظيمــية تســمح لــلمحكمة بالموافقــة رسمــيا عــلى خطــة اعــادة تنظــيم تفــاوض   أُ
والقصد من  . ووافـق علـيها الدائـنون رسمـيا من خلال تصويت حدث قبل بدء اجراءات رسمية               

مـثل هـذه العملـية الاجرائـية هـو التقلـيل إلى أدنى حـد من التكلفة والتأخير المقترنين باجراءات                     
لرسمــية، وفي الوقــت نفســه توفــير وســيلة يمكــن بواســطتها الموافقــة عــلى خطــة    اعــادة التنظــيم ا

ــيد لهــا         ــتفاوض بشــأنها بشــكل غــير رسمــي في حــال عــدم وجــود تأي لاعــادة التنظــيم جــرى ال
كمـا ان مـثل هـذه العملـية الاجرائـية تتـيح المجـال للاستفادة من العمل               . بالاجمـاع مـن الدائـنين     

رسمـية لتحقـيق اعـادة التنظـيم عـلى نحـو يكـون ملـزما لجميع                 المضـطلع بـه في المفاوضـات غـير ال         
 .الدائنين، وفي الوقت نفسه أيضا توفير تدابير حماية بموجب قانون الاعسار للدائنين المتأثرين

ويـنص قـانون آخر من قوانين الاعسار على أنه يجوز للمدين، من أجل تيسير      ]٤٨ [-٥٤
ولــيس لــلموفق أي  ". موفّــق" المحكمــة تعــيين  انجــاز تســوية وديــة مــع دائنــيه، أن يطلــب إلى     

صــلاحيات خاصــة، لكــن يجــوز لـــه أن يطلــب إلى المحكمــة أن تفــرض وقفــا للتنفــيذ عــلى كــل  
وأثـناء فـترة وقف   . الدائـنين، اذا رأى أن مـن شـأن وقـف التنفـيذ أن ييسـر ابـرام اتفـاق تسـوية                 

) باستثناء الأجور (ات سابقة   التنفـيذ، لا يجـوز لـلمدين أن يقوم بأي عمليات سداد وفاء بمطالب             
. أو أن يتصــرف في أي موجــودات بطــريقة أخــرى غــير المجــرى الاعتــيادي للأعمــال الــتجارية  

) رهنا بموافقة المحكمة  (وينـتهي الاجـراء عـندما يـتم التوصـل إلى اتفـاق إمـا مـع كل الدائنين أو                     
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لوقف على الدائنين غير مـع الدائـنين الرئيسـيين؛ وفي الحالـة الأخيرة، قد تواصل المحكمة فرض ا     
 .المشاركين، وذلك باتاحة فترة سماح للمدين أقصاها سنتان

وتــرد مناقشــة أكــثر تفصــيلا لهذيــن الــنوعين مــن الاجــراءات في الجــزء الــثاني، الفصــل    -٥٥
 . باء–الخامس 

  
  العمليات الاجرائية الادارية          -جيم   

 القضـائية المـتأثرة بالأزمة      في الأعـوام الأخـيرة، اسـتحدث عـدد مـن الولايـات             ]٤٤ [-٥٦
شـبه رسمـية مـن العملـيات الاجرائـية غـير الرسمـية، مسـتلهمة في الأكـثر من                    " مهـيكلة "أشـكالا   

المصــارف الحكومــية أو المركــزية، وذلــك لمعالجــة مشــاكل مالــية نظامــية ضــمن اطــار القطــاع     
ل واحدة منها فأولا، لك. وقـد اسـتُحدثت هـذه العملـيات الاجرائـية عـلى نمـط مماثل        . المصـرفي 

ــيا بتنســيقها      وكالــة ميّســرة تشــجع عــلى الــلجوء إلى اعــادة التنظــيم غــير الرسمــية، وتقــوم جزئ
وثانيا، تقوم كل عملية . وادارتهـا لـتوفير الحافز والدافع اللازمين لتطوير الاجراءات غير الرسمية        

" القواعد" من عـلى اتفـاق بـين المصارف التجارية، يتفق بموجبه المشاركون على اتباع مجموعة            
بخصـوص الشـركات المديـنة الـتي علـيها ديـون لمصـرف واحـد أو أكثر ويجوز لها أن تشارك في               

وتوفــر تلــك القواعــد الاجــراءات الــتي ينــبغي اتــباعها والشــروط الــتي ينــبغي . العملـية الاجرائــية 
عض الولايات  وفي ب . فرضـها، في الحالات التي يُلجأ فيها إلى محاولة اعادة تنظيم الشركة المعنية            

القضـائية، يُشـترط عـلى الشـركة المدينة التي تسعى إلى التفاوض بشأن اعادة تنظيم غير رسمية،                  
وثالثا، توضع حدود زمنية لأجزاء مختلفة من الاجراءات،        . أن توافـق عـلى تطبيق هذه القواعد       

كي تجري  وفي بعـض الحـالات يمكن أن تحال إلى المحكمة ذات الصلة اتفاقات من حيث المبدأ ل                
اضـافة إلى ذلـك، أنشأت احدى الولايات القضائية        . اعـادة تنظـيم رسمـية تـتم بموجـب القـانون           

وكالـة خاصـة تتمـتع بصـلاحيات واسـعة للغايـة تخضـع للتشـريعات الخاصة بها لأجل الحصول                     
عــلى قــروض قاصــرة الأداء مــن القطــاع المصــرفي والمــالي، ثم لفــرض عملــيات اجرائــية خــارج   

لى الشـركة المدينة المتخلفة عن السداد، بما في ذلك اعادة التنظيم الالزامية أو              نطـاق القضـاء ع ـ    
 .المفروضة

ولأن هــاتين العمليــتين الاجرائيــتين معقّدتــان نســبيا وتســتوجبان وضــع قواعــد ولوائــح  -٥٧
تنظيمـية خاصة، ولأنهما تتناولان أحوالا معينة من التخلف عن السداد ضمن الاطار النظامي،              

 . تُناقشا بأي نحو من التفصيل في الدليلفهما لم
  



 

 26 
 

 A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.2 

  الهيكل البنيوي لنظام تقنين الاعسار                  -دال  
مـع أن العديـد مـن قوانين الاعسار تشمل اجراءات التصفية واجراءات اعادة               ]٥٢ [-٥٨

التنظـيم معـا، فان النهوج التي تتبعها تختلف اختلافا واسعا بشأن الهيكل البنيوي للاجراء الذي          
وتنص بعض قوانين الاعسار على اتباع .  اختـيار احـدى هاتين العمليتين الاجرائيتين     يـؤدي إلى  

اجـراء اعسـار موحـد ومـرن يـنطوي عـلى اشـتراط وحـيد بشـأن الـبدء بالعملية، يؤدي إما إلى                   
وتــنص بعــض القوانــين . التصــفية وإمــا إلى اعــادة التنظــيم، وفقــا للظــروف المحــيطة بكــل حالــة  

ايزين، يحـدد كـل مـنهما الشـروط الخاصـة به بشأن سبل الوصول               الأخـرى عـلى اجـراءين مـتم       
 .اليه وبدئه، مع اتاحة امكانيات مختلفة للتحوّل بين هذين الاجراءين

  
والقوانـين الـتي تعـامل اجـراءات التصـفية واعـادة التنظـيم كاجراءين متمايزين               ]٥٣ [-٥٩

لفة بشأن السياسة الاجتماعية    كـل مـنهما عـن الآخـر انمـا تفعـل ذلـك استنادا إلى اعتبارات مخت                 
ــيقا لأهــداف مخــتلفة أيضــا     ــة، وتحق ــتجارية العام ــن المســائل     . وال ــا م ــددا مهم ــناك ع ــيد أن ه ب

المشـتركة بـين اجـراء التصـفية واجراء اعادة التنظيم، مما يؤدي إلى الكثير من التداخل والترابط                  
ضح من المناقشة الواردة في     بيـنهما مـن حيـث الـتدابير الاجرائـية والمسائل الموضوعية، كما سيت             

 .الجزء الثاني التالي

وعـندما يتضـمن قـانون الاعسـار اجـراءين مـتمايزين، فان تقرير ما اذا كانت                  ]٥٤ [-٦٠
ــد        ــؤدي نظــريا عــلى الأقــل إلى تحدي ــبغي أن ي ــبقاء ين منشــأة المديــن المعســر تتمــتع بصــلاحية ال

تبعة كثيرا ما يكون من المستحيل عند بيد أنه من ناحية الممارسة الم    . الاجـراء الـذي سيُسـتخدم     
. بـدء أي من الاجراءين القيام بتقييم نهائي بشأن صلاحية البقاء المالية لمنشأة الأعمال التجارية              

ومـن بعـض مسـاوئ هذا النهج أنه قد يؤدي إلى التسبب بدرجة من الاستقطاب غير مرغوب             
خير وازديـاد في التكالـيف وانعدام       فـيها بـين التصـفية واعـادة التنظـيم، ويمكـن أن يـؤدي إلى تـأ                 

الكفـاءة، وبخاصة على سبيل المثال حينما يتطلب الاخفاق في اعادة التنظيم تقديم طلب جديد               
لكـن انعـدام الكفـاءة هـذا يمكـن التغلّـب علـيه بقـدر ما من خلال         . ومنفصـل التماسـا للتصـفية     

من الاجراءات إلى نوع آخر     ايجـاد روابـط بـين الاجـراءين، بغـية اتاحة المجال للتحول من نوع                
ــية          ــنع اســاءة اســتعمال العمل ــتوفير وســائل مصــممة بقصــد م في بعــض الظــروف المحــددة، وب
الاجرائـية الخاصـة بالاعسـار، مـثل بـدء اجـراءات اعـادة التنظـيم كوسـيلة لاجتناب التصفية أو                  

 ...).انظر (تأخيرها 

وانين بعض البلدان على    أمـا بشـأن مسـألة الاختـيار بـين الاجـراءات، فتنص ق              ]٥٥ [-٦١
ــادة التنظــيم       ــتاح للطــرف الطالــب لاجــراءات الاعســار الخــيار الأولي بــين التصــفية واع . أن ي
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وعـندما يسـتهل دائن واحد أو أكثر اجراءات التصفية، فكثيرا ما ينص القانون على آلية تمكّن                 
وعندما يطلب  . المديـن مـن طلـب تحويـلها إلى اجراءات اعادة تنظيم، حيثما أمكن ذلك عمليا               

المديـن اجـراءات اعادة التنظيم، سواء أكان ذلك بدافع ذاتي أم نتيجة لطلب للتصفية مقدم من    
بيد أنه بغية حماية . أحـد الدائـنين، فـان مـن المنطقي أن يجري أولا البت في طلب اعادة التنظيم              

التنظيم إلى الدائـنين، تـنص بعـض قوانـين الاعسـار عـلى آلـية تمكّـن مـن تحويـل اجراءات اعادة               
اجـراءات تصـفية عندما يتبين أن من غير المحتمل، أو من المتعذر، نجاح اعادة التنظيم، سواء في                  

وقد تنطوي آلية أخرى لحماية الدائنين على منح        . مـرحلة مـبكرة مـن الاجـراءات أو فـيما بعد           
 .مدة قصوى يمكن أن تتخذ خلالها اجراءات اعادة التنظيم على خلاف رغبات الدائنين

وكمــبدأ عــام يمكــن القــول بأنــه بالــرغم مــن كــون اجــراءات التصــفية واعــادة  ]٥٦ [-٦٢
التنظـيم تُعـرَض عادة كاجراءات منفصلة، فهي تُتخذ في الأحوال الاعتيادية بالتتابع، أي أنه لا                
يجـري السـير باجـراءات التصـفية الا اذا كـان مـن غـير المحتمل نجاح جهود اعادة التنظيم أو اذا          

وفي بعـض نظـم الاعسـار، يُفـترض عـادة أنه ينبغي اعادة تنظيم المنشأة        .  تلـك الجهـود    أَخفقـت 
ــادة تنظــيم ذلــك         ــبدء باجــراءات التصــفية الا اذا أَخفقــت جمــيع محــاولات اع ــه لا يجــوز ال وأن

أمـا في نظـم الاعسـار الـتي لديها أحكام تنص على التحول من أسلوب إلى آخر، فانه        . الكـيان 
ائـنين أو ممـثل الاعسـار طلـب تحويـل اعادة التنظيم إلى تصفية، استنادا إلى                 يجـوز لـلمدين أو للد     

وقــد تشــمل تلــك الظــروف عــدم مقــدرة المديــن عــلى ســداد  . الظــروف الــتي يحددهــا القــانون
الديـون اللاحقـة لتقديم الالتماس عندما تكون مستحقة، وعدم موافقة الدائنين أو المحكمة على    

ــيها، أو    خطــة اعــادة التنظــيم، واخفــاق ا  ــتزاماته بمقتضــى الخطــة الموافــق عل ــاء بال لمديــن في الوف
ومع أنه كثيرا ما يكون من      ...). انظـر الجـزء الـثاني، الفصل        (محاولـته الاحتـيال عـلى الدائـنين         

الممكـن تحويل اجراءات اعادة التنظيم إلى اجراءات تصفية، فان معظم نظم الاعسار لا تسمح               
ادة التنظـيم بعـد أن يكون قد تم تحويل اجراءات اعادة التنظيم             بالـتحول ثانـية إلى اجـراءات اع ـ       

 .إلى اجراءات تصفية

وقــد أدت الصــعوبات الــتي تترتــب مــنذ الــبدء عــلى تقريــر مــا اذا كــان يجــب    ]٥٧ [-٦٣
تصـفية المنشـأة المديـنة بـدلا مـن اعـادة تنظـيمها، إلى جعـل بعـض البلدان تنقّح قوانين الاعسار                       

" الموحّد" وبموجب النهج )٢(".موحدة"لاجـراءات المنفصلة باجراءات     لديهـا بالاستعاضـة عـن ا      
قـد تمـتد في الأمـثلة المذكـورة حاليا من           " فـترة مراقـبة   "يشـار الـيها عـادة باسـم         (ثمـة فـترة أولـية       

لا يتخَذ خلالها أي افتراض بشأن ما اذا كانت المنشأة        ) القوانـين الموحـدة إلى غايـة ثلاثة أشهر        
__________ 

يار نظام موحد، سوف يكون من الضروري ادخال بعض التغييرات على مختلف العناصر الجوهرية    في حال اخت (2) 
 ... .وهذه العناصر محددة في المرفق . في قانون الاعسار
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ــادة ت  ــة المطــاف  ستخضــع إلى اع ــين اجــراءات   . نظــيم أو تصــفية في نهاي ــيار ب ولا يحــدث الاخت
. التصــفية واجــراءات اعــادة التنظــيم الا حالمــا يــتقرر مــا اذا كانــت اعــادة التنظــيم ممكــنة فعــلا   

والمـيزة الأساسـة الـتي يوفـرها هـذا الـنهج هـي بسـاطته الاجرائـية ومرونـته وكفاءته الممكنة من              
اء الموحــد البســيط الــذي يتــيح المجــال لاعــادة التنظــيم واعــادة   ذلــك أن الاجــر. حيــث الــتكلفة

التأهـيل عـلى حـد سـواء، قـد يـؤدي أيضـا إلى التشجيع على اللجوء المبكر إلى الاجراءات من                      
ولكن قد . قـبل المديـنين الذيـن يواجهـون صـعوبات مالـية، ممـا يعـزز فـرص نجاح اعادة التأهيل                  

الاجراء التأخر الذي يحدث بين القرار بشأن البدء يكـون مـن المسـاوئ الـتي ينطوي عليها هذا        
والقـرار بشـأن الاجـراء الـذي ينـبغي اتـباعه، والتـبعات الـتي تترتـب عـلى منشـأة المدين، وقيمة                        

 .موجودات المدين التي قد تفيض من ذلك التأخر

وأيــا كانــت كيفــية ترتيــب قــانون الاعســار مــن حيــث التصــفية واعــادة التنظــيم، فانــه   -٦٤
له أن يضـمن أنـه حالمـا يصبح المدين منضويا في النظام فانه لا يستطيع الخروج منه دون    ينـبغي   

 .أن يكون لذلك تأثير في البت نهائيا في مستقبله
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